
             2021 (49) بحوث مستقبليةالمستقبلية/ راسات مركز الد دباء الجامعة/الح كلية

 22/3/2021النشر  تاريخ قبول                                                  20/1/2021ث خ استلام البحيتار

 
 دور البرلمان في محاكمة رئيس الدولة

 (دراسة مقارنة)
 عمار علي محمد

 العراق. -، موصل رئاسة الجامعة التقنية الشمالية
 

 

 المستخلص

 ،سائل التي تهتم بها الدساتيرم المن أهالعامة للبلاد م صالُحالمات وَريَّالُحوَ وقُحقالْ دّعتُ
دمة تعمل لخ اتٍيلاحِصَ ةِالدول ا فيه رئيسُمبِة ولي الدَّا فِيات العللطسُّها الحقيقل تَجن أَمِ نحُتموَ

 انةكنزلة والمدر الَمون على قَكتَ وليةؤُن المسإف ولذلك ،الاهدافق وتحقي هذه المصالح
 سُّمُئات تَذه الفبها ه قومتهاكات التي تنالا لانَّ ،المناصبذه شاغلي هة لوحَنُمْات الَموالسلط

 ،لطةللسُ تخدامٍسسوء إوَانة للأم ةانَيخِ وتعدُّ ،جميعاً واطنينوحقوق الموهيبتها  سيادة الدولة
اكمة رئيس سألة مح ملاسيما في ،طورات عديدةت ةُوريستالدُّ ظمةُالان هدتطار شَوفي هذا الا

و مسؤول سؤول أغير مالانظمة الدكتاتورية والاستبدادية  زال فيلا يوَكان رئيس الأن ، إذ لةودلا
صوصا ديمقراطية التي وضعت نُخلاف الانظمة البِ ،حاكمتهُن مُلا يمكوغير فعال بشكل صوري 

لى جانب إ جراءاتهامة وإاكحالُمبها  تتمتي الّ الاتِفيها الَحة بينت يانونِواعد قة وقستوريدُ
 .في حالة الادانةعلى رئيس الدولة  تفرض التي زاءاتِالَج

 
 .إجراءات ،ةجريم، محاكمة، برلمان :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
 

The rights، freedoms and public interests of the country are among 

the most important issues concerned with. For the sake of achieving 

them the supreme authorities in the state are granted powers that work to 

serve these interests and achieve goals, Therefore، the responsibility is 

based on the status, and power granted to the occupants of these 

positions because the violations committed by these groups affect the 

state’s sovereignty and prestige and the rights of all citizens and are 

considered a betrayal of trust and an abuse of power. The president is 

still in dictatorial and tyrannical regimes not responsible or liable in a 

fictitious manner, and he cannot be prosecuted, unlike democratic 

systems that have established constitutional texts and legal rules in which 

the cases the trial takes place and their procedures are indicated in 

addition to the sanctions imposed on the head of state in case of 

conviction. 
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 المقدمة

 مدخل تعريفي للموضوع :ولًاأ
ك ذلو ،ديمقراطيةال دولةِس السز وأُائِم ركن اهدولة ممة رئيس الاكمسألة مح دّتعَ 

 إذ ،انونين للقمام والمحكوكوع الُحضن خُه منا يتضمَّوم نوانقادة الْمبدأ سي وفقعلى 
ل  ظِيس فيئكون الرَّيَ إذ ،ةوريتاتكو الدِّوجه نحداد والتّبني الاستِولية يعسؤُلَما دمع أنَّ
 ريةي صوهة فَوليسؤُدت طرق للمَجوُ وانْ ،ولسؤُ موغير صاناًة مُبداديتِمة الاسْذه الانظه

 ذه المسؤوليةهَتختلف و ،ةسؤوليذه الَمفعيل هها تَعمَن كيم ود لابقيدة مقي ،ير حقيقيةوغ
ن مم تتُ هماتسلطَل دودٍكام ووضع حاخضاع الُح موضوعفَ ،رخآ سياسي الى نظام من

 دعامةُال وور هستدُال انَّ ، إذطاتهملعمال سُاءة استن اسام مِكَّنع الُحمواعد تَخلال ق
، اتتصاصات السلطد واخواعدِد قوَتُح دولةللي انونالق امُا النظعليهأتي ينشال ةرئيسال
يجب الدستورية التي قواعد خضع للة تَولدَّيس الئرَ بلِن قة مِلطارسة السُمن مُإعليه فو

 .مخالفتها ندع اكمتهحومُمراعاتها 
 
 ث حالب ميةُاه :نياًاث

ار القانون طبإ ةهمواضيع الُملما دأحعلى ط الضوء تسليبِ البحثذا ة هاهمي تضحُت
، ونانُق القَله وف نحُمات تَلاحيوصَات لطن سُس مئيرَّي لما يتمتع به الائِالجن توريسدلا
صالح ريات والَمحُق والْوقالح ينة بَللموازن ة استناداًستوريادئ دُن مبمِ نهُتضمَّا يَمبوِ

ورة خضوع السلطة رن ضم هوجبيَست اوم ،رىن جهة اخة والسلطة من جهة مامَّالع
اواة امام القانون ومسؤولية سالم أدمن مب اًطلاقوان ،ةستوريلدُّر اطالُأ قفوعلى مسائلة لل

 .خطاء التي يرتكبونهاكافة الاشخاص مهما علت مناصبهم تجاه الا
 

  ثحالب ةشكاليإ: ثالثاً
  :على الأسئلة الاتية ابة الاجفي ثحالبَهذا  ةشكاليتمحور إت

 انَّ لوه ؟فصيليل تَشكبِيس ئرلحاكمة امُ الةول حاة تتندستوريص صونُ توجد له -1
؟ ديد مضمونهاحدون تَمن امة عَ تأتي تدان وجهذا الموضوع  صوص التي تتناولالنُ
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وما يترتب عنه فهل  ،كم القانوني في غير الحالات المنصوص عليها في الدستورالُح ام -2
؟يةكمة الاتحاده امام المحمساءلت يمكن

 مُتم تَأالمسؤولية الجنائية اعد  قويبين صاانون خقب الدولة رئيسة اكمحم مُهل تت -3
؟ةائينة الِجسؤولية في المامواعد العالقَ قَوفعلى 

رائم التي تتم ي الجه وما ؟تهاتصاصااخ وما؟ ةحاكملجهة التي تتولى الُماا م  -4
؟التي تفرض في حالة الادانة زاءاتي الجه وما ؟هاعنة المحاكم

 ؟م تمتد لتشمل نوابه ايضاًألرئيس ا ي المحاكمة علىة فِسؤوليالَم حصرهل تن -5
 

 ثحاق البطنِ :اًرابع
 ،داخليلا وناناطار القَبدولة ال يسِئة رَماكَحلة مُأعلى مس يقتصر نطاق هذا البحث

 طاقيس في نِدون ان نتناول مسالة محاكمة الرئمن اطار القانون الدستوري د بتحديوبال
ن ا مدون غيرهمن  اًصوص عليها دستورينيتحدد بالجرائم الم هنَّا أمك ،ليالقانون الدو

ونقتصر في  ،ةزائية الدستوريلشرعية الجا أفق مبدوعلى ان يرتكبها م التي يمكن الجرائِ
عن  اًنموذجأعن النظام البرلماني والامريكي  اًوذجنمأراقي العدستور ا البحث على الذه

 .اسيام الرئالنظ
 
 حثدف البه: امساًخ

 ،وكيفية تشكيل المحكمة، ةئيس الدولة رَكمحاراءات مُة اجفرَمعذا البحث لِه هدفُيَ
 .حل المقارنةول مَدُار الطرض عليه في إيمكن ان تفالتي اءات زَوالج

  
 حث هج البَنمَ :ساًادِس

ن در الامكان عصورة وافية قَ ولإعطاء ،ثة الالمام والاحاطة بمفردات هذا البحيَغْبُ
 : همارئيسينين جاتها سنتبع منهفردم
وضوع الَمة بِتعلقَالُم انونيةالق صوصليل النُلى عرض وتحالقائم ع حليليلتا نهجُلما -1

 .ححولها ومناقشتها للوقوف حول الراي الراج التي ستطرح الفقهية الآراءواستعراض 
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 البحثوضوع نة من مالمقار التشريعين محل في البحث لمعرفة موقف رناالمقالمنهج  -2
 .ومفرداته

 
 حث لبا هيكلية :اًبعسا

ان تكفل الامكسقة ومتوازنة قدر انتَريقة مُطوضوع البحث بصورة واطة بمالاحية بُغ
الاول  المبحث نتناول في ،مبحثينو دمةقمُ الىسيمهُ فقد تم تَق ،البحث تغطية كافة جوانب

المبحث  فيو 1787ة ي لسنمريكور الااكمة رئيس الدولة في الدست محدور البرلمان في
ثم  2005راقي لسنة ور العِي الدسترئيس الدولة فِ حاكمةلمان في مُور البرد الثاني نتناول

  .م الاستنتاجات والتوصياتخاتمة تتضمن اه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  عمار علي محمد

  

216 

 الاول ثبحالَم
 1787 مريكيتور الادولة في الدسئيس المة رَاكمحي رلمان فِالبَور دَ

ة عند تحقق الدول رئيس مةحاكلطة مُجلسي البرلمان سُد مَاحام الرئاسي النظ ىطعأ
التي  وعلى رأس هذه الدول ،ةاكمح الُمالة الىحَاصة بالاتهام والإة الخالدستوريالحالات 

 ،1787لعام  دستورهاكية في الولايات المتحدة الامري يه اتيرها هذا النظامدس تطتاخ
ا مفي ،لمحاكمةو من يختص باهو س الشيوخ وهو احد مجلسي الكونجرسن مجلإ إذ
 ،دستورنها البيّ د والاسس التيوفق القواععلى ك وذل ،امهمة الاتهواب مُالنُّ جلسُمَ ولىيت
 ،للثقة سحباً ليست دّهاعي نمفهناك  ؛الفقه رأيوفق  ختلفتَ ماتالمحاك هذه طبيعةفَ

 المحاكمة سكعب وهذا البرلمان حل يستتبع التنفيذية الجهة من الثقة سحب لان وذلك
انها لعدم  هالفق من خرآ جانب يتجه ينمابَ ،د الادانةيس عنزل الرئب عليها عَتالتي يتر

سياسية  وجهة الاتهام تكون المحكمةتشكيل  طبيعة ة بسببمحاكمة جنائية عادي عدّها
اكمة حمُ دّهااه الثالث الذي يعالاتج عذا نتفق مول ،جهة اخرى غير جهة الاتهاموالمحاكمة 

وبات ددة وتوقع عقم محرائدين وَبِجدص مُحاخأش ما تُحاكلأنه ،[1]ة خاصةبيعطَ اتذ
ادية والاتهام فيها ع اكمام مَح تكون اممات الجنائية العادية التيتوجد في المحاكمحددة لا 

س التي يكون فيها الاتهام من مَجل ةذه الُمحاكمبعكس ه ،بل القضاءوالمحاكمة من ق
ا العلي يةالاتحادّالمحكمة و ،ريكيملاور افي الدُستن مجلس الشيوخ ة مِوالُمحاكم ،وابالنُّ

 :تيةذا ما نتناوله في المطالب الآوه ،عراقيفي الدستور ال
 

 ولب الاطلالَم
 ريكيدستور الامة في الحكمل الَمتشكي

يات المتحدة الشيوخ فِي دستور الولان اختصاص مجلس سُلطة الُمحاكمة جُعِلت مِ
وبكامل وخ مجلس الشي واب يقومنال ن مجلسمرار الاتهام صدور ق فبعد ،ةالأمريكي

ويتولى رئاسة  ،[2]د القيام بأداء يمين القسم المحددوَذلك بع ةاعضائه بدور المحاكم
 دفواله ،[3]لاتحادية العلياالشيوخ عند محاكمة رئيس الدولة رئيس المحكمة امجلس 

لف من تأاصة تن المحكمة الخإذلك فوب ،متهلمتقلال تجاه الرئيس اتحقيق الحياد والاس
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وهو  المجلسرئيس  فضلًا عنمئة عضو  عددهم البالغجميعهم اعضاء مجلس الشيوخ 

 .رئيس المحكمة الاتحادية العليا
 

 يانطلب الثالم
 كيمريدستور الا الفي ةمراءات الُمحاكجإ

والاخطار  قراروتسلم مجلس الشيوخ لهذا ال بالاحالة من مجلس النواد صدور قرار بع
فانَّ  ،لاتهام في مرحلة المحاكمةب الذين سيتولون دور انواتعيين ال ليه بخصوصإالمرسل 

عن جاهزية  ورفى الواب علراً الى سكرتير المجلس لإبلاغ النُّيُصدر أموخ س الشيمَجل
لس النواب ضر الاعضاء ممثلو مجويح ،لنوابلاستقبال ممثلي مجلس ا مجلس الشيوخ

الاتهام لرئيس الدولة نيابة  رهم في توجيهكمة بمجلس الشيوخ لممارسة دوالمحاعة في قَ
م الدستورية الجرائريمة او اكثر من واب والشعب الامريكي بارتكاب جَعن مجلس الن

دِّم هؤلاء وبعد ذلك يق ،وابنلهام التي تبناها مجلس اعليها ولعرض لائحة الاتلمنصوص ا
 .[4]عما جرى في مجلس الشيوخ لمجلسهم شفوياً لنواب تقريراًا

 ،اذ كافة الاجراءات الضرورية للبدء بعملية المحاكمةيبدأ باتخس الشيوخ مجلفَ 
رئيس الجمهورية بية لِرة كتاشيوخ بإصدار مذكجلس الوم مَيَق ،الاتهام ةللائح واستناداً

ذكِرة اسم لُمذه اوتتضمن هَ ،ةووفق الاجراءات المتَّبع ول امامه وتبليغه بها اصولياثللمُ
ومكان الحضور  ،الموجه اليه والتهم المنسوبة اليهواسم الشخص  الجهة التي اصدرتها

ان الذي يحدده رئيس زَملعن ا فضلًا ،طنة واشنمجلس الشيوخ في العاصمو قاعة ه
 . [5]التي تتعلق بالموضوعوكافة التفاصيل والمسائل  (كمةالمح)لس المج

او  راء المحاكمةجفي الزمان والمكان المحددين لإ وينبغي على رئيس الدولة الحضور
ما في دم حضور اي منهالة عحوبِ ،رد عليهام والانوني لِمواجهة التُهارسال مستشاره القَ
حضورهما دم ة ويعتبر عَتَبعر وفق السياقات الُمتستمِة سمالمحاكالموعد المحدد فان 

ن مِس الشيوخ يطلب بعد ذلك ومجل ،ذنبه غير مم الُموجهة اليه بانَّة رد على التُّهبِمثاب
فية مات المتعلقة بالشهود وكيم القانوني بتقديم المعلوهة الادعاء او مُستشارهي جمُمثل

جبار من يوجه إولرئيس المحكمة سلطة  ،لرئيستقديم ادلة الاتهام ضد ا ارهم اياحض
م بالامتثال مهازة والليه الاتهام او الشهود الحضور امام مجلس الشيوخ بهيئة مُحكمإ
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بدء المحاكمة واعضاء مجلس الشيوخ قبل  رئيس نإف .[6]ء المحاكمةالأوامره بشان اجر
نه في جميع أب اقسم صادقاً))أتي  كما يوتكون صيغة اليمين ،عدلقامة الإيحلفون على 

سأعمل على اقامة عدالة غير  ،الامور التي تتعلق بمحاكمة عزل المتهم التي ستجري الان
 . [7]((ك فليساعدني اللهلى ذلوع ،المتحدة الولاياتللدستور وقوانين  طبقاً متحيزة

صمين ان يمكن لكلا الخ ،ت الجزائية العاديةوبصورة مشابهة لما يجري في المحاكما
 ،وع وحجج وشهود ووثائق وغيرها من متطلبات الدفاع والاتهامما بما لديهما من دفيتقد

اكمة في المحالطرفين  نوضما تنه مستلزماق مما يتضمللحقائ وافٍويجري عرض 
نظر فيها انه للإحدى لجهذه الوقائع الى ل ن يحيبأمن حق المجلس  رغمعلى الو ،لةالعاد

 ة نظراًة رئيس الدولراء لا يحدث في حالة مُحاكمن هذا الاجإلا إ ،عنها اًتقريروتقديم 
 .[8]ةلخطورة وحساسية مركزه واهتمام الشعب بوقائع المحاكم

اته في مجلس الشيوخ بكامل هيئ يجتمع ،ةريَّالجمهو مة رئيسهي محاكوعندما تنت 
لاجراءات الجزائية التي تتطلب ة في اعامللقواعد ال قاًلتداول والمشاورة طبجلسة مغلقة ل

ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الاخيرة وهي  ،[9]السرية في المداولة والعلانية في المحاكمة
ام ضاء المجلس اع لبيةن قبل اغعم والتأييد مظى بالدلاتهام يحا ذا كان قرارمعرفة ما ا

ادة من ل مَرة منفصلة على كوعادة ما تكون بصو ،اجراء التصويتوذلك من خلال  ؛؟لا
ذنب بالنسبة لكل واحدة  مُمواد الاتِهام لمعرفة ما اذا كان رئيس الجمهورية مذنب ام غَير

 صويت علىصل نتيجة التواذا لم تح ،الرفضو أ القبولمُ بِالاصوات يَت وجمع ؟؛منها
هام المقامة ضد واد الاتادة من ملس الشيوخ الحاضرين لأي مثلثي الاعضاء لمجبية اغل

الرئيس شرط اكمال النصاب القانوني للحضور المتطلب اكثر من نصف الاعضاء فان 
 ،مالته او همةتلك الت لرئيس منحكم ببراءة ا الواجب حينها على مجلس الشيوخ اصدار

ن اعضاء مجلس الشيوخ الحاضريبية ثلثي افقة اغلم على موتهااذا حصلت مادة الا اما
ه تودع بإدانة المتهم وعند اصدار الحكم او النطق ب يوخ يصدر حكماًلس الشفان مج

 . [10]نسخة مصدقة منه مكتب وزير الخارجية
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 ثلاطلب الثالَم

 مة المتهلى ادانب عزاء الُمترتالج
تولي  زل من الوظيفة والحرمان منالعَيتجسد في ء المترتب على ادانة الرئيس لجزاان ا

وح هنا هل يجوز لمجلس رولكن السؤال الَمط ،يقوم على الثقة والامانة اي منصب
توجب عقوبة وهل يس ،ة مستقلةبصورالشيوخ ان يوقع عقوبة العزل والحرمان كل منهما 

ة هذه الاسئلى واجاب الدستور عل ،بالأغلبية ليهت عوظائف التصوين من تولي الالحرما
تب على محاكمة رئيس الدولة وذلك في نص الفقرة الرابعة ات التي تتروبشار لِلعُقعندما ا

دة في الولايات المتحموظ يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع))من المادة الثانية بالقول 
و اية ة او الرشوة ايابي بالخيانلهم اتهام ن اذا وجهبهم من مناص يينالرسميين المدن

كما تضمن البند السابع من الفقرة  ،[11]((تهمثل هذه الوادينوا بم ،كبرىجرائم جنحة و
الصادرة في ام لا تتعدى الاحك))الثالثة من المادة الاولى الاشارة الى هذه المسالة بالنص 

قلد اي من تولي او ت ظيفة والحرمانلعزل من الوة اكثر من المحاكمات البرلمانيقضايا ا
ف والثقة او يجلب المنفعة غير ان ب الشريات المتحدة يتطلة الولاحكوم خر فيمنصب ا

المسؤول المدان يكون عرضة للاتهام الجنائي ويمكن اقامة الدعوى ضده ومحاكمته 
 دانة بالعزلة للإوبة الاصليَّعقن الالدستور قد بَيّذلك فوب ،[12]((لقانونل اًومعاقبته طبق

عزل عقوبة اصلية والحرمان بان الالنص  ثة التي فسرت نتفق مع الباحهنا لاوالحرمان و
ة وبوبذلك فالعق ،رى جمع بحرف العطف وليس التخييرا نة تكميلية لان العقوبتين كمعقوب

واذا ما  ،وباتها من العقاضافة غير دون من لحرمان كأقصى حدتتعدى العزل وا لا
لاتهام ل ضهنية عرمكاالدستور اشار بصورة واضحة لإ فان بعد من ذلكأالامر اقتضى 

اي ان العقوبة  ،انوناً للقه ومعاقبته طبقاكمتده ومحالجنائي واقامة الدعوى ض
دعوى  ما تم رفع لتكميلية ستتجسد اذاوالحرمان والعقوبة ال الدستورية تتجسد بالعز

  .ضدهية جنائ
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 رابعطلب الالم
 سئية الرَّكممحالِ ةالعَمَلي اتالتَطبيق

 ،كمة رئيس الجمهوريةالمتعلقة بتنظيم اجراءات محاد الدستورية تم تطبيق القواع
تصل مسائلته  حدة تاريخ الولايات المتالرئيس اندرو جونسون اول رئيس في دّويع

بعد  5/3/1868بدأت محاكمته بتاريخ  إذ ،[13]مجلس الشيوخمة امام ة المحاكمرحل
الرئيس في كمة لمحا لموجبةوقد وجدت الاسباب ا ،سلمجلاعضاء اداء اليمين من قبل ا

الكونجرس  من قبل 1867مخالفته لقانون تولي الوظائف المدنية التي تم اقراره عام 
 ،لى احكام القانون واحتقار الكونجرسروج عثابة خواعتبرت مخالفته بم ،ةبأغلبية خاص

ي رئيس في دُّ الرئيس كلينتون ثانوَيع ،ثينثلتصل الى الادانة بأغلبية الة لم نَّ المحاكملك
 7/1/1999أت في ة التي بدغ مسائلته مرحلة الُمحاكملتاريخ الدستوري الامريكي يَبلا

 وافق عليهما مجلس النواب لاتهام اللتينمادتي ا حاكمة فيت الاسباب الموجبة للموتجسد
ة خ جلسة للمحاكمعقد مجلس الشيووبذلك  ،وعرقلة سير العدالة لقسمبالكذب تحت ا

قاضي وليام ين كويست رئيس المحكمة حاكمة وتولى اليس للمالرئالة ص إحن وتلوا
ا اذا ة بالتصويت على مالمحاكم في بداية من الاعضاء نادوا وكثير ،رئاسة المجلس العليا

من الحالات  دّهاعم الكبرى بئاندرجان تحت مفهوم الجنح والجرت امادتا الاتِّهكانت م
من الممكن ان يشكل  ويت الاوليوكان التص ،اكمة الرئيسية التي يجوز بها محالدستور

والسند للأساس  يت يفتقرنواب بالاتهام وهو تصوة تصويت لقرار مجلس الاعاد
اليمين بِ اًثوك الرئيس حتى لو كان يشكل حنان انَّ سلك طلب الاساسوالم ،الدستوري
رائم الكبرى لأنه معيار مقيد نه لا يقع تحت طائلة الجنح والجإسير العدالة فوتعويقاً لِ

رائم الكبرى على نح والجعبارة الجسر ن البعض يُفَإومع ذلك ف ،بوظيفته بالسلوك المرتبط
دستور نص ال  الىداً والتحرش الجنسي مستنينمذب والحنث باليرائم الكانها تشمل ج

 . [14]ة عامة مطلقةكبرى جاءت بصيغبان عبارة الجنح والجرائم ال
في  (مبادونالد تر) ياكمة ثالث رئيس امريكى مجلس الشيوخ الامريكي محوانه 

واسقط تهمتي قضية عزله اللتين تضمنتا اساءة استخدام  ،يات المتحدةتاريخ الولا
يخية لا مفر منها لمحاكمة عسيرة سيتردد ة تارنهاي ة عمل الكونغرس فيلسلطة وعرقال

المحاكمة من  اليوم الاخير من ولم يخلُ 2020في الانتخابات الرئاسية ها في مسيرته صدا
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انه  (ميت رومني)وري عن ولاية يوتاه ور الجمهالسينات وذلك بإعلان ،المثيرةالاجواء 

اول سيناتور ليكون لسلطة س في تهمة اساءة استخدام اسيصوت لصالح ادانة الرئي
وكان  ،تمرت هذه المحاكمة اربعة اشهرواس ،نفس حزبهيصوت لإقالة رئيس ينتمي الى 

اليه نسوبتين متين المبراءة الرئيس من الته ى المحاكمة واصدر قرارمجلس الشيوخ انه
دم القانوني للإدانة اي ع ابنصوهما الحنث باليمين وعرقلة سير العدالة لعدم اكتمال ال

وكان الفضل في  ،التوبيخ فقطالا ان المجلس وجه للرئيس  ،ية المطلوبةالاغلب تحقق
حزب الرئيس على مقاعد لنصفي للكونجرس بحصول تبرئته يعود الى انتخابات التجديد ا

 . [15]حسم التصويت لصالحهاهمت في اضافية س
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 يث الثانالمبح
 2005راقي دستور العِة رئيس الدولة في المُحاكمفي ان دور البرلم

الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني الى اتباع  الدستورية في تتجه بعض التشريعات 
لاحيات برلمان صبان تعطي الوذلك يس الدولة اكمة رئلمحبها  اًخاص اًاسلوب

اداء هذه في بالاشتراك مع القضاء ئيس الدولة اختصاصات مهمة في محاكمة رو
ة فان توقيع العقوب م ووظيفةورة الفصل بين وظيفة الحكالى ضر اًواستناد ،[16]المهمة

 بينما ، القضاءلىم امنح وظيفة الُحكفَت ،كل وظيفة تمنح الى جهة مستقلة عن الاخرى
 ي لعاموبة الى احد مجلسي البرلمان وهو ما أخذ به الدستور العراققيع العقتمنح تو

زاءات في فرع مستقل لكل من حيث الاجراءات والجونتناول هذا الموضوع  ،[17]2005
 ا يأتي: منها وكم

 
 ب الاولطلالَم

 راقيعلدُستور اي الة فِل الَمحكمتَشكي
مساءلة رئيس  -أ)) من الدستور العراقي النافذ على( ادساًس /61)نصت المادة 

 -ى طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب بالجمهورية بناء عل
كما نصت المادة  ،((...ية العليا..بعد ادانته من المحكمة الاتحاد.ئيس الجمهوريةاعفاء ر

 اطار الحديث عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا على ان في( سادساً /93)
 ،زراء والوزراءة ورئيس مجلس الوالاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهوري الفصل في))

 . [18]الاختصاصات الاخرى للمحكمة ذاتهافضلًا عن  وينظم ذلك بقانون((
المحكمة الاتحادية العليا  نإليهما من اساس دستوري فإشارة لاالى ما تمت ا واستناداً

ويحسب  ،وهي هيئة قضائية مستقلة ،تكون هي المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية
على هيئة أ عدّهاوقف للمشرع الدستوري بمنحه هذا الاختصاص للمحكمة بهذا الم

دستور منع تشكيل ن السيما والا قضائية في الدولة تتولى محاكمة رئيس الجمهورية 
 . [19]صة او الاستثنائيةاالمحاكم الخ
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 يب الثانطلالَم

 ي راقة في الدستور العراءات الُمحاكماج
مساءلة -أ))على ان  2005من الدستور العراقي لعام  (سادساً /61)ة ت المادنصّ

النواب عضاء مجلس رئيس الجمهوري بناء على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد ا
لنواب بعد ادانته من لجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس اا ء رئيساعفا-ب

انتهاك -2الحنث باليمين الدستورية -1 :تيةالآالمحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات 
 .((الخيانة العظمى-3الدستور 

م لاتهاا ظيفة توجيهى مهمة ووستور اعطدُنفة الذكر ان الآيتضح من سياق المادة 
سياق ثلاثة حالات تتم على اساسها توجيه  وفي ،لرئيس الجمهورية الى مجلس النواب

وبعدها احالة قرار الاتهام الصادر من المجلس  ،بيل الحصرالاتهام وهي محددة على س
 وفي مجال بيان ،الى الدستور ة وذلك استناداًوم بالمحاكمالى المحكمة الاتحادية العليا لتق

رارات المحكمة باتة وملزمة دستور انَّ قال د بَيَّنادرة من المحكمة فقة الاحكام الصجيح
على ان يتم اصدار قانون من قبل البرلمان لبيان وتنظيم القواعد   ،[20]للسلطات كافة

 . [21]التفصيلية بإجراءات المحاكمة
مجلس  ة لاعضاءالمطلق يةاعفاء رئيس الجمهورية بالاغلب))اورد الدستور العراقي 

بة انَّ الدستور لم يبين النسذلك فوب ،((واب بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العلياالن
  .ليهإالمتطلبة لصدور قرار الادانة من المحكمة او البراءة عن التهم الموجهة 

 
 ثطلب الثَالالَم

 رَّئيسة التب على ادانزاء الُمترالَج
الجمهورية الاغلبية المطلقة اعفاء رئيس ))ن أ على (ب-/ سادسا61ً)ضت المادة قَ 

وبذلك اعطى  ،((لمحكمة الاتحادية العليالعدد اعضاء مجلس النواب بعد ادانته من ا
بالإدانة  اء الرئيس من منصبه في حالة صدور قرارس النواب صلاحية اعفالدستور لِمَجل

شروطاً اء مَوبة الاعْفَل عقوذلك بان جَع ،ت عليها الدستورالتي نصّم وفق احدى الجرائ
نَ واب يمارس نوعاً مِوبذلك فَمجلس الن ،لنوابة المطلقة لعدد اعضاء مجلس ابِالأغلبي

بان هذه  أي الذي يرىرنتفق مع ال نناألا إ ،[22]رَقابة البرلمانية على رئيس الجمهوريةال
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ولم  انةبالإدبهيبة القضاء ومصداقيته فيما اذا صدر من المحكمة قرار ر المسالة تض
حينها سنكون امام  ،زل للرئيسة العقوبعُ لإصدارنصاب الدستوري في البرلمان يكتمل ال

سلطة المحاكمة دستور منحها مشكلة تتعلق بهيبة اعلى جهة قضائية في الدولة فمادام ال
 سلطة الحكم بالعقوبة ولا يضاًأة نظرنا المتواضعة ان يعطى جهحسب وولى الأ كان

طلقة لاسيما ان الاتهام الم وللأغلبيةلمجلس النواب  دانة وترك الامرتقتصر فقط على الا
 .جاء من مجلس النواب
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 ةاتملَخا

ضددع حددث المتوا هددذا الب مددن  نددا  عددد أن إنتهي سددتنتاجات  ب مددن الإ لددة  صددلنا الى جم قددد تو ف
 :والتوصيات وكما ياتي

 اتتاجالاستن :ولًاأ
ختصاص مجلس الشيوخ ورتب اكمة الرئيس من اجعل الدستور الامريكي سلطة مح .1

ة الاتحادية كمور العراقي جعله من اختصاص المحجزاء العزل من الوظيفة اما الدست
 .العليا ورتب جزاء الاعفاء من الوظيفة

انة بسبب لا يتم الادالى الدستور الا انه في الغالب  رغم ان محاكمة الرئيس يتم استناداً  .2
 .يس مما يؤدي الى تبرئتهدعم الاحزاب للرئالتوجهات السياسية و

نائية بحيث لجيحدد مسؤولية رئيس الجمهورية ا عدم وجود نص في قانون العقوبات .3
.ان اغلب القوانين تتجه لتحصين رئيس الجمهورية في غير الجرائم الواردة في الدستور

المحكمة  بالأحكام التي تصدرهاحق الطعن  لم ينص المشرع الدستوري على .4
 .رئيس الجمهوريةالاتحادية بخصوص 

قبل البرلمان  منة من المحكمة ولم تصل الموافقة لم يتم بيان الحكم فيما اذا صدر ادان .5
 .رئيس الجمهورية وبيان القيمة القانونية لقرار الادانة لإعفاء

 دّتع الموجود في النظام البرلماني ولاثقة لسحب ال المحاكمة البرلمانية تطبيقاً دّتع لا .6
ص وتحاكم من شكل خامختلطة ن لها طبيعة ة الجنائية العادية لأمن قبيل المحاكم

 .على سبيل الحصر ينانواع محددة من الموظف
 مضمونها دون بيانمن حددت غالبية التشريعات الاسباب الموجبة للاتهام والمحاكمة  .7

يجعل ا يد التي تتسم بها اجراءات المحاكمة ممعقالى جانب الت ،عناصرهاوتفصيل 
لموافقة البرلمان بأغلبية في غاية الصعوبة لأنه يحتاج  مراًالحكم على الرئيس أالاتهام و
 .ذا ما لا يمكن تحقيقه لان الرئيس يحظى بتأييد حزبهوهخاصة 

تحادية المحكمة الا اختصاصهل ان  (ساًدسا /93) المشرع العراقي في المادة ينلم يب .8
.بعد انتهائها تد الى ماة الرئاسة ام تمالعليا تبقى سارية فقط اثناء فتر
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  اتالتوصي :ثانياً
والاجتهاد ت الاتهام للرئيس من اجل منع التفسير لابيان معنى ومفهوم كل حالة من حا .1

.اثناء المحاكمة والاستغلال السياسي
ومنح المدان حق الطعن فترة الرئاسة  اضافة امكانية اختصاص المحكمة بعد انتهاء  .2

.انات المحاكمة العادلةم باعتباره من ضمعلى الاحك
جل تفعيل النصوص أن م خاص باتهام ومحاكمة رئيس الدولةضرورة اصدار قانون  .3

وبيان الاحكام التفصيلية المتعلقة باتهام ومحاكمة الرئيس والعقوبات الدستورية 
 .التي يمكن تطبيقها

اء بات من قبل القض الحكم من الدستور ليكون (ب-/ سادسا61ً)المادة تعديل نص   .4
يما سا يؤثر على دور القضاء وهيبته لان هذقة البرلمان لأعلى مواف وليس موقوفاً

المطلقة بعد الادانة من  بالأغلبيةالموافقة من البرلمان يتم استحصال  عندما لا
 .المحكمة

مهورية عند ارتكابه لجريمة غير تلك التي تحديد الموقف القانوني تجاه رئيس الج .5
 .ت في الدستورورد

لعليا ا نة الصادر من المحكمة الاتحاديةضافة نص يبين القيمة القانونية لقرار الاداا .6
 /61)في حالة بقاء نص المادة  الرئيس لإعفاءعند عدم حصول توافق في البرلمان 

 .دون تعديلعلى حاله  (ب- سادساً
كمة اعدم اقتصار المحومحاكمتهم و ب الجمهورية امام القانون ايضاًمساءلة رئيس نوا .7

 المحددة دستوريا وذلك استناداً على الرئيس عندما يكون لهم صلة بالجرائم
  .ة الجنائيةممساهلل
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